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 :الملخص
ملخاطر اليت تواجه أدى إزدهار املعامالت التجارية عرب الوسائط اإللكترونية إىل الرفع من ا
املستهلكني، خاصة يف مرحلة ما قبل التعاقد، فاملتدخل يهدف من خالل هذه املرحلة للترويج لسلعه 
 .وخدماته بالوسائل األكثر جاذبية
إذ يعد استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة مبا متلكه من تقنيات فنية وسيلة إلغراء 
 .طأة الدعاية دون دراية كافية باملنتج أو اخلدمةاملستهلكني حيث تدفعهم للتعاقد حتت و
إن أمهية محاية املستهلك اإللكتروين يف مرحلة التفاوض على العقد ال تقل أمهية عن محايته 
يف تلك املرحلة يف املعامالت التقليدية، ألن إرادة املستهلك تكون عرضة إلصابتها بعيوب اإلرادة بفعل 
 .فري محاية كافية لهأساليب الدعاية مما يستوجب تو
  :مقدمة
أسهم التطور التكنولوجي احلديث يف جمال اإلتصاالت إىل بروز التقنيات اإللكترونية 
ظهر ما يسمى بالتعاقد عن بعد أو و اليت دخلت مجيع جماالت احلياة مبا فيها اجملال التجاري،
العقود و املعامالتاليت يسرت تنظيم و التجارة اإللكترونية اليت تتم عرب شبكة األنترنت
مبختلف أنواعها، حبيث يستطيع املستهلك الذي يشكل أحد األطراف األساسية يف التعاقد 
اإللكتروين أن يطلب السلعة أو اخلدمة دون أن يبذل جهد اإلنتقال إىل املكان الذي توجد فيه 
 .السلعة أو اخلدمة
الكية، فإن جناحها يتوقف وباعتبار عقود التجارة اإللكترونية ترتبط بالعملية اإلسته
 .على مدى توفري ضمانات حتترم حقوق املستهلك
حيث أن احلماية القانونية للمستهلك يف مرحلة التفاوض تعترب مهمة جدا بسبب أن 
 .املستهلك هو الطرف األضعف يف العالقة التعاقدية
محاية فيم تتجلى طرق : لذا فإن اإلشكالية اليت يطرحها موضوع املداخلة تتمثل يف
 املستهلك يف مرحلة التفاوض يف العقود اإللكترونية؟
 :وسنحاول اإلجابة عن هاته اإلشكالية وفقا للخطة التالية
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 محاية املستهلك من اإلشهار التجاري اإللكتروين التضليلي: املبحث األول
 حق املستهلك يف اإلعالم اإللكتروين: املبحث الثاين
 
 من اإلشهار التجاري االلكتروني التضليليحماية المستهلك : المبحث األول
يف نطاق املعامالت التجارية اإللكترونية تعد سبل الدعاية واإلشهار اإللكتروين عرب 
الوسائط االتصالية احلديثة من أهم اآلليات التقنية للترويج التجاري اإللكتروين، فوسائل 
ني وبأساليب فنية مغرية، وعليه االتصال احلديثة أداة جيدة للوصول ألكرب قدر من املستهلك
فهي ال ختلو من خماطر سوء استغالهلا من قبل األعوان اإلقتصاديون مما يؤدي خلداع مجهور 
 .املستهلكني، عن طريق ما يعرف باإلشهار التجاري التضليلي
فما هو مفهوم اإلشهار اإللكتروين التضليلي ؟ وما هي صوره ؟ وما هي آليات محاية 
  حالة وقوعهم ضحايا له؟املستهلكني يف
 مفهوم اإلشهار اإللكتروين التضليلي: املطلب األول
مث بيان صوره الواردة ( أوال)لبيان مفهوم اإلشهار اإللكتروين التضليلي نتطرق لتعريفه 
 (.ثانيا) /يف القانون 
 تعريف اإلشهار اإللكتروين التضليلي: أوال
تصرف يهدف إىل التأثري النفسي على مجهور  كل فعل أو"يعرف اإلشهار التجاري بأنه 
املستهلكني، هبدف اقناعهم مبزايا سلعة أو خدمة وما ميكن أن حتققه من فوائد بغض النظر عن 
 ."1الوسيلة املستعملة يف ذلك
أو عرض كاذب أو  كل إدعاء أو زعم أو تأكيد أو اشارة"أما اإلشهار التجاري التضليلي هو 
ا إيقاع املستهلك يف غلط حول حقيقة أو طبيعة أو جودة أو استعمال مضلل ذي طبيعة من شأهن





                                           
دار الثقافة، الطبعة األوىل،  -دراسة مقارنة–عبد اهلل ذيب حممود، محاية املستهلك يف التعاقد اإللكتروين  -
 .، ص عمان، 
يف التشريع اجلزائري، أطروحة دكتوراه يف العلوم،  بدرة لعور، آليات مكافحة جرائم املمارسات التجارية -
 .، ص ختصص قانون األعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر بسكرة، 
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ومل يتعرض املشرع اجلزائري لتعريف اإلشهار التضليلي، يف حني جنده يعرف اإلشهار يف 
املطبقة على املمارسات التجارية احملدد للقواعد  1/من القانون  البند  نص املادة 
كل إعالن يهدف بصفة مباشرة أو غري مباشرة إىل ترويج بيع السلع أو اخلدمات مهما كان "بأنه 
 "املكان أو وسائل االتصال املستعملة
على  الذي مل يرى النور نص يف مادته  كما جند مشروع قانون اإلشهار لسنة 
ادعاءات أو اشارات أو عروض خاطئة من شأهنا أن ختدع  يعترب اإلشهار كاذبا إذا تضمن"
 "املستهلك أو املستعمل للمواد واخلدمات
وال خيتلف اإلشهار التجاري اإللكتروين التضليلي كثريا عن التعريفات السابقة سوى يف 
الوسيلة املستعملة، حيث يتم يف املعامالت التجارية اإللكترونية بوسائل االتصال احلديثة 
 ...نترنت، التلفزيون، الربيد اإللكتروين، اهلاتفكاإل
، حيث تعترب 2فاإلشهار اإللكتروين املضلل يعد مظهرا من مظاهر املنافسة غري املشروعة
مبثابة ممارسة جتارية غري نزيهة اإلشهار الذي يقوم  البند  /من القانون  املادة 
 .شكوك واألوهام يف ذهن املستهلكنيبه عون اقتصادي قصد كسب زبائن عون آخر بزرع ال
 صور اإلشهار التجاري اإللكتروين التضليلي: ثانيا
بعض صور اإلشهار غري الشرعي، حيث  /من القانون القانون  أوردت املادة 
أعطت أمثلة عنه، لكن دون اإلخالل باألحكام التشريعية والتنظيمية املعمول هبا يف هذا اجملال، 
 :مضلال السيماإذ يعد إشهارا 
اإلشهار الذي يتضمن تصرحيات أو بيانات أو تشكيالت ميكن أن تؤدي إىل التضليل : أ






                                           
، حيدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية، اجلريدة الرمسية يونيو  املؤرخ يف  /القانون  -
، اجلريدة الرمسية غشت  املؤرخ يف  /، املعدل واملتمم بالقانون رقم --املؤرخة يف  
 .--املؤرخة يف  
الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  -دراسة مقارنة–خالد ممدوح إبراهيم، محاية املستهلك يف املعامالت اإللكترونية  -
 .، ص 
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تضمن املنتج أو اخلدمة تصرحيات غري صحيحة أو زائفة مثل ادعاء  ومثال ذلك حالة
اعتربت من طرف كلية الطب ملدينة برلني القارورات املنتج أن قارورات الرضاعة اليت ينتجها 
، أو ذلك اإلشهار الذي يؤكد كذبا أن منتوجا ميكنه 1الوحيدة املالئمة ملرفولوجيا األطفال الرضع
 .2أيام( )أن يشفي أو حيمي من األمراض أو تلك اليت تعد بنمو الشعر يف مثانية 
إن كانت املعلومات والبيانات و لك حىتومن اإلشهارات اليت ميكنها كذلك تضليل املسته
صحيحة، تلك اليت تظهر مزايا منتوج أو خدمة لكن تضع حبروف صغرية جدا املعلومات 
 . 3األساسية لقرار الزبائن
اإلشهار الذي يتضمن عناصر ميكن أن تؤدي إىل االلتباس مع بائع آخر أو مع : ب
 منتوجاته أو خدماته أو نشاطه
 العروض الترويجية اليت يطلقها األعوان االقتصاديون هبدف وتتجلى هذه الصورة يف
لفت انتباه املستهلكني إليهم بغرض إبعادهم عن منافسيهم خصوصا يف السلع واخلدمات أو 
 .النشاطات املشاهبة لتلك اليت يقدمها أعوان آخرون
على منع إعادة إنتاج  من مشروع قانون اإلشهار لسنة  وقد نصت املادة 
لومضات اإلشهارية بنفس الطريقة سواء من حيث أشكال الكتابة أو الصور أو التعليق أو الرموز ا
 .أو األصوات أو السيناريو، دون موافقة املعلن ومؤلف اإلعالن
اإلشهار املتعلق بعرض معني للسلع أو اخلدمات دون توفر الكمية الالزمة لدى العون : ج
 باملقارنة مع ضخامة اإلشهار
به اإلشهار الذي يدعي العون االقتصادي من خالله وفرة خدمة أو منتوج معني  ويقصد
بكمية حمدودة حلث الزبائن على التوافد على حمله التجاري، أو تلك اليت يهدف من خالهلا إىل 
إشعار املستهلكني بأن الكمية قد تنفذ، قصد زيادة أسعارها، أو تلك احلمالت الترويجية اليت 
ني للمحالت أين ال يجدوا املنتوج املرجو أبدا، ولكن يأمل التاجر من خالله أن جتذب املستهلك
 .4يغريهم مبنتوج آخر
 
 
                                           
إطار قانون املمارسات التجارية، مذكرة ماجستري يف القانون اخلاص، كلية  كيموش نوال، محاية املستهلك يف -
 .، ص احلقوق، جامعة بن يوسف بن خدة اجلزائر، 
 .، ص وزارة التجارة، دليل املستهلك اجلزائري، اجلزائر، نوفمرب  -
 .وزارة التجارة، املرجع نفسه ص  -
 .بق، ص وزارة التجارة، املرجع السا -
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 وسائل محاية املستهلك اإللكتروين يف مواجهة اإلشهار التضليلي: املطلب الثاين
باإلضافة للعقوبات اجلزائية املتمثلة يف الغرامة املتراوحة بني مخسني ألف دج إىل 
يني دج، يترتب على جلوء األعوان اإلقتصاديون لإلشهار الكاذبة للترويج ملنتجاهتم مخسة مال
وخدماهتم، حق املستهلكني يف اختاذ الوسائل املدنية املالئمة لضمان حقوقهم، كدعوى ابطال 
، طبقا (ثانيا)أو التنفيذ العيين لاللتزام الوارد يف اإلشهار التجاري( أوال)التصرف للتدليس 
 .العامة إذا أصيبوا بضرر جراء اإلشهار املضلل للقواعد
 دعوى التدليس: أوال
ميكن للمستهلك الوقوع يف التدليس نتيجة إشهار تضليلي إذا كانت احليل اليت جلأ إليها 
 .1العون اإلقتصادي أو نائب عنه من اجلسامة حبيث لوهلا ملا أبرم املستهلك العقد
 يتمثل يف قيام العون اإلقتصادي بالقيام عرب والتدليس نوعان األول ينشأ فعل ايجايب
وسائل احتيالية غرضها ايقاع املتعاقد اآلخر يف وهم يدفعه للتعاقد، أما النوع الثاين فسليب 
ينشأ عن السكوت عمدا عن واقعة أو مالبسة إذا ثبت أن املدلس عليه ما كان ليربم العقد لو علم 
 .بتلك الواقعة أو هذه املالبسة
عروف مثال يف نطاق اإلشهار السمعي البصري جلوء املعلنني لتقنيات فنية مبهرة، أو ومن امل
بث أشرطة إشهارية يف قالب سينمائي رائع، مما يعطي خلدمة أو لسلعة معينة هالة وصورة غري 
واقعية عن حقيقتها قصد توجيه سلوك املستهلكني حنو تلك اخلدمة أو السلعة وهو ما يوقعهم 
 . يف الغلط
مع ذلك ميكن للمعلن التجاري دفع املسؤولية عنه إذا أثبت أن املعلومات اليت احتواها و
اإلشهار أمور ذات طابع تكنولوجي وفين حمض، حبيث يصعب على املعلن العادي التأكد من 
 .2صحتها
 دعوى التنفيذ العيين: ثانيا
ت خبصائص لسلع وخدما إذا مت بث إعالنات أو ومضات إشهارية هتدف إىل الترويج
ومميزات معينة، ومل يجدها املستهلك حقيقة، بإمكانه اللجوء إىل رفع دعوى التنفيذ العيين 
إلجبار العون اإلقتصادي على تنفيذ التزامه بتسليم السلعة أو تقدمي اخلدمة مطابقة ملا 
 من القانون املدين تضمنه اإلشهار التجاري تطبيقا للقواعد العامة، حيث تنص املادة 
على تنفيذ التزامه تنفيذا  و يجرب املدين بعد إعذاره طبقا للمادتني "اجلزائري 
 ".عينيا، مىت كان ذلك ممكنا
                                           
 .املعدل واملتمماملتضمن القانون املدين، سبتمرب  ، املؤرخ يف /من األمر  املادة  -
 .خالد ممدوح إبراهيم، املرجع السابق، ص  -
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فإذا امتنع العون اإلقتصادي على تنفيذ التزامه اجتاه املستهلك جاز هلذا األخري 
نفقة العون احلصول على السلعة من النوع ذاته أو تلقي اخلدمة الواردة يف اإلشهار، على 
اإلقتصادي بعد استئذان القاضي، كما يجوز له املطالبة بقيمة السلعة دون اإلخالل حبقه يف 
 .من القانون املدين التعويض، طبقا ملا نصت عليه املواد 
 
 حق المستهلك في اإلعالم اإللكتروني: المبحث الثاني
ذلك قبل أن و املتعلقة باملنتوجيلتزم كل متدخل يف السوق بإعالم املستهلك بكل املعلومات 
هذا األخري و هذا ما يطلق عليه باإللتزام باإلعالم،و يقوم املستهلك بإبرام العقد اإللكتروين،
يعترب التزام قانوين مفروض على املهين، من شأنه يضمن احلماية القانونية من خالل إعطاء 
 .الثقة للمستهلك املتعاقد عرب األنترنت حىت تستنري إرادته
 إعالم املستهلك عرب األنترنت جاء نتيجة كون املستهلك عاجزا عن فحص البضاعةو
هذا عائد إىل أن املستهلك هو الطرف الضعيف يف و ليس لديه فكرة مع من يتعامل،و معاينتهاو
 .اخلدمات املعروضة يف السوقو مقابلة املهين الذي يعرف املنتوجات
 م اإللكتروينتعريف اإللتزام باإلعال: املطلب األول
االلتزام باإلعالم هو التزام عام يشمل املرحلة السابقة على التعاقد يف مجيع عقود 
التزام سابق على التعاقد، يتعلق بتعهد أحد املتعاقدين : ) اإلستهالك، إذ يعرفه بعض الفقه بأنه
ذلك و متنورو بأن يقدم للمتعاقد اآلخر عند تكوين العقد البيانات الالزمة إليجاد رضا سليم
بسبب ظروف واعتبارات معينة قد ترجع إىل طبيعة هذا العقد أو صفة أحد طرفيه أو طبيعة 
حمله أو أي اعتبار آخر يجعل من املستحيل على أحدمها أن يسلم بيانات معينة أو حيتم عليه 
الء منح ثقة مشروعة للطرف اآلخر الذي يلتزم بناء على مجيع هذه اإلعتبارات االلتزام باإلد
  1(بالبيانات
اإلقتراحات املستعملة من طرف مؤسسة أو و مجيع الوسائل: ) يعرفه آخر بأنهو
 .2( تطور عمالئها بوسيلة مرئية أو مسعية و جمموعة من املؤسسات كي تكتسب
 قد أكد املشرع اجلزائري على ضرورة إعالم املستهلك مبوجب قانون محاية املستهلكو
 .منه ك من خالل املواد ذلو 1/قمع الغش رقم و
                                           
 جملة جامعة النجاح عبد الرمحان خلفي، محاية املستهلك اإللكتروين يف القانون التجاري دراسة مقارنة - 1
 .- ، ص ،  العلوم اإلنسانية،لألحباث 
 امساعيل قطاف، العقود االكترونية ومحاية املستهلك، حبث لنيل شهادة املاجستري، فرع عقود ومسؤولية، - 2
 .، ص/
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يجب على كل متدخل أن يعلم )  :على ما يلي /من قانون  حيث تنص املادة 
وضع العالمات و املستهلك بكل املعلومات املتعلقة باملنتوج الذي يضعه لالستهالك بواسطة الوسم
 .2(أو بأية وسيلة أخرى مناسبة 
 السالف الذكر على أن حترر بيانات الوسم /من قانون  كما أوجبت املادة 
كل معلومة أخرى منصوص عليها و شروط ضمان املنتوجو دليل االستعمالو طريقة االستخدامو
على سبيل اإلضافة ميكن استعمال لغة أو و يف التنظيم الساري املفعول باللغة العربية أساسا
 .3متعذر حموها و مقروءةو بطريقة مرئيةو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من املستهلكني
من نفس القانون مجعية محاية املستهلكني بضمان محاية للمستهلك  كما ألزمت املادة 
 .4من خالل إعالمه
باستقراء أحكام املواد السالفة الذكر، جند أن املشرع اجلزائري نص على محاية 
اإللتزام باإلعالم  املستهلك يف العقود التقليدية من خماطر اإلعالم، دون أن يتطرق إىل
ذلك نظرا إىل و الذي أصبح عملية مفروضة تقتضيها طبيعة احلياة املعاصرةو اإللكتروين
 .التطور اهلائل يف وسائل اإلتصال احلديثة وانتشارها السريع يف خمتلف اجملاالت
إن اإللتزام باإلعالم اإللكتروين يقصد به التزام قانوين يسبق العقد اإللكتروين يلتزم 
وجبه أحد املتعاقدين الذي ميلك معلومات جوهرية فيم خيص العقد وتقدميها بوسائط مب
أمانة للطرف اآلخر الذي ال ميكنه العلم هبا و بكل شفافيةو الكترونية يف الوقت املناسب
 .5بوسائله اخلاصة
 املعلومات الواجب اإلدالء هبا: املطلب الثاين
انات الضرورية إلمتام العقد، ذلك ألن طبيعة يلتزم املهين بتمكني املستهلك بكل البي
التعاقد اإللكتروين تستلزم الوضوح يف مجيع خطواته حبيث يجب أن تكون العروض املقدمة 
وضوح، كما يلتزم البائع بتحديد هويته عرب الشبكة و على املواقع اإللكترونية حمددة بدقة
 .بشكل قاطع ال لبس فيه
 
                                                                                                         
 ، يتعلق حبماية املستهلك9990فرباير سنة  92املوافق  0309صفر عام  90مؤرخ يف  90/90قانون رقم  - 1
 .90/90/9990مؤرخة يف  02الغش، جريدة رمسية  املستهلك وقمع
  ، مرجع سابق90/90قانون  01راجع املادة  - 2
  ، مرجع سابق90/90من قانون  00راجع املادة  - 3
  .، مرجع سابق90/90من قانون  90راجع املادة  - 4
  .1عبد الرمحان خلفي، مرجع سابق، ص  - 5
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 حتديد شخصية البائع: أوال
حتديد شخصية املهين أمر حيمل املستهلك على اإلطمئنان قبل التعاقد خاصة إذا إن 
دولية و شركات هلا مسعة حمليةو كان هذا اإلسم حمل إعتبار، فتوجد أمساء جتارية ألشخاص
حمتوى املعامالت الواردة على موقعها، لذا كان البد من و جتعل من املستهلك يثق يف تعامالهتا
 بصفة كاملة مع بيان املقر االجتماعي للشرككككة أو الشخص املهينو بدقة حتديد اسم املهين
 . 1رقم تعريف املؤسسةو بريده االلكتروينو رقم هاتفهو
 إعطاء البيانات األساسية عن السلعة أو اخلدمة: ثانيا
كل و يجب على املهين اإللكتروين أن حيدد األوصاف األساسية للسلعة أو اخلدمة
اليت على املستهلك أن يعلمها علما كافيا نافيا للجهالة حىت و هرية اخلاصة بالعقداملعلومات اجلو
 .يكون على دراية بكافة اإللتزامات اليت يتحملها
 فاملشرع اجلزائري أوجب تزويد املستهلك جبميع املعلومات اخلاصة بالسلعة أو اخلدمة
 .قمع الغشو املستهلكاملتعلق حبماية  /قانون  هذا ما أكدت عليه املادة و
الذي حيدد القواعد و يونيو سنة  املؤرخ يف  2/كذا القانون رقم و
يتوىل البائع وجوبا )  :منه على ما يلي املطبقة على املمارسات التجارية حيث تنص املادة 
 (.بشروط البيع ، واخلدماتو تعريفات السلعو إعالم الزبائن بأسعار
اخلدمات عن و تعريفات السلعو منه أن يكون إعالم املستهلك بأسعار كما أوجبت املادة 
 .طريق وضع عالمات أو وسم أو معلقات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة
 .مقروءةو التعريفات بصفة مرئيةو كما يجب أن تبني األسعار
نص هذا ما ورد يف و أما عن اللغة املستعملة مع املستهلك، فيجب أن تكون باللغة العربية
 .السالف الذكر /من قانون  املادة 
اخلدمات بغرامة من مخسمئة آالف و تعريفات السلعو يعاقب على عدم اإلعالم بأسعارو
 .دينار إىل مائة ألف دينار
كما يعاقب على عدم اإلعالم بشروط البيع بغرامة من عشرة آالف دينار جزائري إىل 
 .مائة ألف دينار
                                           
 
1
 مذكرة لنيل شهادة املاجيستر يف ،ستهلك عرب األنترنت دراسة مقارنةخلوي نصرية، احلماية القانونية للم - 
 .، ص القانون فرع املسؤولية املهنية، 
جريدة رمسية  ، حيدد القواعد املطبقة على املمارسات التجاريةيونيو  مؤرخ يف  /قانون رقم  - 2
 ، جريدة رمسية أوت  املؤرخ يف  /املعدل واملتمم بالقانون رقم  //مؤرخة يف  
 .//مؤرخة يف 
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 : خاتمة
مبادئ قانونية مالئمة و ملتزايد حبماية املستهلك أدى للبحث عن آلياتإن اإلهتمام ا
تصب يف محايته خصوصا مع تطور وسائل التعاقد عرب الوسائط التكنولوجية الرقمية اليت 
 .اكتسحت خمتلف املعامالت التجارية
من إذ تعد احلماية املقررة للمستهلك اإللكتروين يف املرحلة السابقة على التعاقد سواء 
 اإلشهارات املضللة أو من جراء عدم التزام املهين أو العون بإعالم املستهلك عن كافة اخلصائص
املميزات املتعلقة باملنتجات أو اخلدمات املعروضة مرآة عاكسة حلرص التشريعات على ضمان و
 توازن عقدي بني أطراف عقد اإلستهالك خاصة لصاحل املستهلك ألنه ميثل احللقة األضعف يف
 .الدرايةو العالقة من حيث قلة اخلربة
ما ينجر عن ذلك من و لكن املالحظ برغم أمهية التعاقد عرب الوسائل اإللكترونية
خماطر يف جانب املستهلك اإللكتروين إال أن املشرع مل يفرد نصوص خاصة تتعلق حبمايته 
علقة حبماية هناك، حيث ترك األمر خاضعا لنفس األحكام املتو ماعدا بعض النصوص هنا
 :عليه نرى ضرورة تقدمي التوصيات التاليةو املستهلك يف املعامالت التجارية التقليدية
كان من األحسن على املشرع محاية املستهلك اإللكتروين بنصوص خاصة تالئم طبيعة 
 .املعامالت اإللكترونية سواء ففي املرحلة السابقة على التعاقد أو بعدها
وبات ضد جتاوزات العون اإلقتصادي يف املعامالت التجارية من املفيد تشديد العق
يف املرحلة السابقة على التعاقد بصفة خاصة ألهنا تتخذ من و اإللكترونية بصفة عامة
 .اإلحتيالو الوسائل احلديثة أداة هلا مما يسهل يف وقوع املستهلكني ضحايا للغلط
 :قائمة المراجع
 :القوانين
، حيدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية، اجلريدة الرمسية يونيو  يف املؤرخ  /القانون  -
، اجلريدة الرمسية غشت  املؤرخ يف  /، املعدل واملتمم بالقانون رقم --املؤرخة يف  
 .--املؤرخة يف  
املستهلك  ، يتعلق حبماية املستهلك9990فرباير سنة  92املوافق  0309صفر عام  90مؤرخ يف  90/90قانون رقم  -
 .90/90/9990مؤرخة يف  02وقمع الغش، جريدة رمسية 
 :الكتب
دار الثقافة، الطبعة األوىل،  -دراسة مقارنة–عبد اهلل ذيب حممود، محاية املستهلك يف التعاقد اإللكتروين  -
 .عمان، 
الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  -دراسة مقارنة–املعامالت اإللكترونية  خالد ممدوح إبراهيم، محاية املستهلك يف -
. 
 .وزارة التجارة، دليل املستهلك اجلزائري، اجلزائر، نوفمرب  -
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 :الرسائل واألطروحات
ص بدرة لعور، آليات مكافحة جرائم املمارسات التجارية يف التشريع اجلزائري، أطروحة دكتوراه يف العلوم، ختص -
 .قانون األعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر بسكرة، 
كيموش نوال، محاية املستهلك يف إطار قانون املمارسات التجارية، مذكرة ماجستري يف القانون اخلاص، كلية  -
 .احلقوق، جامعة بن يوسف بن خدة اجلزائر، 
اية املستهلك، حبث لنيل شهادة املاجستري، فرع عقود امساعيل قطاف، العقود االكترونية ومح -
 ./ومسؤولية،
القانون  مذكرة لنيل شهادة املاجيستر يف ،خلوي نصرية، احلماية القانونية للمستهلك عرب األنترنت دراسة مقارنة -
 .فرع املسؤولية املهنية، 
 :المقاالت
جملة جامعة النجاح  روين يف القانون التجاري دراسة مقارنةعبد الرمحان خلفي، محاية املستهلك اإللكت -
.لألحباث العلوم اإلنسانية
